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الطبعة الأولى سنة 2024م الموافق ل 1445ه 
جميع الحقوق محفوظة 


التبسيط في بيع الحلي بالتتسيط للاستاذ شرايرء ص03 


معدمة : 

' إن الحمد اله تحمده ونستعينه ونستعفره ونستهديه ونعوذ به من شرور 
انمسنا وسيئات اعمالناء واشهد 1< إله إلا الله وحده لا شريك له وان تحمدا 
عيده ورسوله. أما بعد: 


لقد جمعت مسألة تقسيط بيع الحلي وفرقت أقوالا وأحكاماء واستمدادا 
واستدلالا. وتعليلا وتوقيفاء ونخبا وعواماء وتحجيرا وتحريراء ولآن عاطفة 
الناس مع الإسلام وتشريعه. وتوجس معظمهم من الحرام؛ وجربيه في الأموال 
وأصبحوا يخوضون في تفاصيله وأدلته ولو غابت عنهم كثير من أوجه 
الاستدلال؛ وقواعده. ومقاصده. ونشهد اليوم كثير | من باعة المجوهرات 
يتطاولون على العلم بإجراءات مع المشترين يبينون لهم بعض المخارج 
الشرعية في نظرهم لاثماء الوقوع في الربا. 

استقززت وديا لإعادة بحث مسألة بيع وشراء الحلي بالتقسيط؛. ولا 
لمراجعة المنتوج القدبم مع المتغيرات الطارئة على مثلازماته. فإن النظر إلبها 

خرجت هذا البحث عن المألوف المعرفي الموسع المتقق عليه. وركزت 
على الجانب المستجد المختلف فيه بشكل ضيق فقطء ولذلك اعتبرت البحث 
طبعة أولى» كي لا أجعله الحق والصواب الذي ليس بعده شيء. الاحتمال ورود 
جديد يعير الموضوع أويجدده كله؛ أوبعض ملاحه. لتجدد استنباطات غير 
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كل المصادر التّى اطلعت علبها وجدقا مثققة على تفعيل القاعدة 
الربوية فتهيا بأدلتها المعروفة. لكن كثيرا من فتهائنا جمدوا على القدم إذ 
استجدت بعض الحالات في الأثمان والحلى؛ ومنهم الرافض للنظر فبها. 
ذكرت الذهب. وغضضت عن الفضة: لغالبية التعامل به. وناقشت أدلة 
كل فريق بعد سردها مباشرة؛ ولم أؤجلها إلى مرحلة الترجيح» وسرث على 
المبهجية الثالية: 
1/ مسلمات: 


/ تقوم وتحديث وتطوير البحوث والفتاوى الشرعية ضروري: 
فقّد يصلح للآن ما لا يصلح للماضيء من الاستدلال والقرائن والعلل 
والظروف ما لم يكن موجودا قبل: بتحرير نوعي للعقل من موروثات 

ب/ تأويل نص أوفهمه لا يمنع التأويل والفهم المعاكسء لأن مبناهما 
على الغلن لا على اليقين. 

ت/ تقديس الصحابة وحبهم عبادة» لكن لا يمنع ملاحظلة أخطائهم 
البشرية. 

ج/ الاخثلاف العلمي الفقهي لا يبيح التراجم. 

خ)/ متابعة العلم وبحونه بخلفية مذهبية يشوش الفهم والإنصاف. 

د/ المبالغة في حصر المرجعية المذهبية تسقيف للمعرفة. 
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ر/ لا تضييق لما وسعه الله بإيجاب ولا تحرم؛ ما لم يكن إثما. 

زا الفقيه يحتهد ويفهم الأحكام؛ للناس لا لنفسه وإبراز علمه. 
ويبقى العلم وتحري الصواب فوق كل شيء. 

س/ أحكام الفقهاء شرعية ظلنا لا يقينا 

ش/ قول الجمهور لا يعني دوام رجحانه. فابن تيمية خالف جماهير 
العلماء في الطلاق اثلاث بكلمة واحدة. وعدم العلم بالجمهور الثاني لا يعدمه 

ص/ إخراج النصوص من سيأاقاقا العلمية والتاريخية والواقعية 
أوإسقاطها على سياقات أخرى تغيرت فبها مفاهيمها أوبعض محتوياقا؛ يحرفها 
عن مدلولاتا. 

ض/ منابعة البحث دون العودة المحينة إلى هذه المسلمات يحرف 


فهمه. 
وجدت المختلفين في الموضوع متققين على تفعيل قاعدة: 
بحرم التقاضل والنساء فيما اتحد جنسه؛ ويجوز التقاضل دون النساء فيما 


اخشاسيةه 

ودليلها ما ورد عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة: والبّر بالبّ. والشعير 
بالشعيرء والثمر بالتمرء والملح بالملح» مثا بمثل» سواء بسواءء يدا بيد فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد» 1 


1/رواه مسلمم رقم 1587. 
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وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال:«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلأ بمثلء ولا تُشموا بعضها على بعض, ولا 
تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمئل؛ ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا 
منها غائبا بناجز» 1 


كسائر النصوص المتقَق علبها استدلالا. والمختلف فبها فهما واستنباطا. 
ولناخذ على سبيل المثال قوله تعالى"الطلاق مرتان'/ سورة البقرة» الذي اتفق 
على الاستدلال به. واختلف في الاستنباط منه. 


بعد | طلاعي على اراء الفقهاء وجدث نحل التراع منحصرا 
في: +/ القيمة الذهبية للكثلة اللقدية من عدمها. 
++/ الصفة الثمنية أوالسلعية للحلى. 


وبعد اتصالي بمختصين في المجال أكدوا لي على انتهاء العمل بالودائع الذهبية 
في المؤسسات المالية العالمية مقابل الكثلة التقدية. وآخر مرحلة له كانت 
بقرار من الرئيس الأمريكي نيكسون سنة 1971م الموافق ل 1391ه. بعد 
تذبذبات منذ سنة 1660م الموافق ل 1038ه وللجزائر وديعة ذهبية 
كاحتياط صرف لإنقاذ الاقتصاد الوطنى من الافيار فقطء وليس مقابل 
الكثلة النقدية: ومنهم: ْ 

الدكتور عبدالقادر قرم زلى أستاذ بجامعة المدية. 

الأستاذ أحمد حديد أستاذ الاجتماعيات في ثانوية بوعبداللاوي بالبرواقية. 
الأستاذ قارة حسين مسير مالي في ثانوية بممستهائم. 

الأستاذ يزيد أقدال وكيل أعمال في الجزائر. 

الأستاذ مهدي بن عاشور طالب المراجعة والمحاسبة. جامعة الجزائر3. 


1/ رواه البخاري 2068: ومسلم 1584: وذكره ابن دقيق العيد تحث رقم 276. 
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الأستاذ عمارة مولود, المسير العام لدى شركة :آ5411. 
الأستاذ أنس الأحمد. مسؤول التسعير ومدقق الحسابات ومحاسب تكاليف.: 
منطمة الرياضء السعودية. 
الأستاذ سمير تواتي. وكيل عاء؛ بجاية: الجزائر. 
الأستاذ فاتح بورصاصء مختص في إدارة الأعمال والاقتصاد الرقمي بالجزائر. 
موقع 05[ 0[ المختص بالوظائف الشاغرة في الاركن. 
الأستاذ أحمد الحارثى باحث فتوى بمكتب الإفتاء. سلطنة عمان.1 
فليس للكثلة التقدية قيمة ذهبية؛ والعملة تخضع لموازنات واقتصاد وتصدير 
واستيراد. وطلب وعرضء ومراسيم وقوانين. 
4/ تحرير الأوصاف: 
وجدت الدنائير والحلي تتصف بالربوية: لكنها غير 
مطردة ولا منضبطة لأن أصنافًا ربوية أخرى يجوز بيعها بالدنانير نسيئة 
ااهل الملعر هات 
ب/ وجدت الدنانير الذهبية» والأوراق والقطع التقدية 
المعاصرة متصفة بالثمنية: أما الحلى فمتصفة بالسلعية ولا أثر للثمنية فيها؛ 
والسبب هو: | 
++/ لا تشترى ما المقتنيات المختلفة. 
++/ أصبحت تقابل بكثلة نقدية غير ذهبية. 


5/ التقاصيل: 

وهم “مهور المذاهب الأربعة: وحكى ابن عبد البر1 والنووي2 وابن هبيره 
وابن حجر الإجماء: لكنه خطأ نتديريء لآن مخالفة فقفيه واحد تذهب صمة 
الإجماع. السرم شاط 1 داو فتحي الفقي. ٠‏ عضو هبيئة امبر العلماء ٍ 
أشهر ا 11110ظ الله عنه قال: 
اشتريت يوم خببر قلادة باثي عشر ديناراء فبها ذهب وخرزء فنصلتها 
فوجدت فبها أكتر من اذئي عشر ديناراء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: لا تباع حتى تمفصل.4 

وجه الاستدلال: اعتبار إلا تباع) أمارة على ثمنية الدنانير والحلي. وقالوا إن 
ال لمنية موعلة في الحلى. 


إن اعتبار الصفة الثينية للحلى التى لا تحصل كل المشتريات: 
تمحل لم يقصده الحديث. فيشير (اثني عشر دينارا؛ إلى الثمنء و(قلادة) 
ذلك الوقت. لأن صك الأموال بالصيغة المعاصرة كانت منعدمة. 
1/ ابن عبد البرء الكافي في فقّه أهل المديئة» دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 
ط2002/2م-1422ه ص 302. 


3 سلسلة فتاوى نور على الدرب. البيوع والعاملات. شريط 190: و354. 


4/ رواه مسلم. 221 والترمذي 5 1. 


التبسيط في بيع الحلي بالتتسيط للاستاذ شرايرء ص09 


والذي يكشفه فصل الخرزء وفرض المساواة بين الذهب والذهب لتجنب 
اللقادق مثزة عايه عسي التنددة الريرية 


ومداره على النفاضل لا على النساء. والكلام عن التبادل جاء في سياق البيع 
بالدنانير. وليس بالقطع الذهبية: فاين فهم النسوص بالسياق؟ 

في الأخير متناسق لذكر وسيلة الدنائير بدءء غير متعاكس بوهم ثمنية سلعة 
الحلى. 

وأغفلوا رواية صحيحة صريحة عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بقلادة 
فيها ذهب وخرزء اشتراها رجل بتسعة دنانير أوسبعة فقال: لا حنّى ثميز 
بينهماء قال فرده حتّى ميّز بينهما أمر بالدهب الذي في القلادة فزع وحده ثم 
قال الذهب بالدذّهب وزنًا بوزن.1 

وقيها توضيح الشراء بالدينار الذهبىي: وهو مون والملادة سلعة ذهبية. 
والتحجائس الذهبي هو المانع من البيع إلا بالفصل. لتعرف مساواة الوزن بين 
الدنائير والفلادة. 

وغفل القائلون "إن الحلي موغلة في الثمنية"” عن وقوعه زمن صلك التقود 
منهاء أما وقد توقف فلا معنى لهذا القول الأن. لأغم استدلوا بالنصوص نفسها 
على حالات مختلفة الصيغ بين القدبم والحديث. 


1/رواه أحمد 23984, وأبوداود 3351. 
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ب/ المبيحون وأدلتهم ومناقشتها. 
وهم معاوية رضي الله عنه1 والإمام الشعبي؛ 

والحسن البصرىي. وإبراهيم النحعي؛ وبعص ال حنابلة وابن شيمية: وتلميذه 
المصرية. والدكتور سوفي عالام؛ ممتي الجمهورية المصرية. والدكتور احمد 
عياد. الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس بجلة الأزهرء وأ.د/ سعد 
الدين ةا أستاذ الفقه المقارن بجامعة التزعر 3 علي كع شيل 
فيجوز التتاخل والنّساء عند اختلداف با 
الدليل: 

المنهوم الحقيقى لحديث فضالة أعلاه. الموجب مساواة وزثي القلادة 
والإثني عشر دينارا ذهبياء فعلة المنع الوزن لاتحاد جنس الثمن والممن, 
وليس ثمنية القلادة. فهى سلعة ذهبية يراد مساواتا للدنانير الذهبية وزنًا. 
وروايته الثانية مفسرة للأولى؛ وأن الحلى المعاصرة أصبحت سلعا لا أمانا؛ إذ 
لو كان كذلك لاشترينا ها عروض التجارة. وهذا ما لا يحصل إلا بالتقد ١'‏ 
1/رواه مالك 1327: ومسلم 1587. 


الذهب المصوع خرج بصياغته عن ثمنيته. وعن صفته التقدية التي 
توجب فيه شرط التقابضء فصار من السلع المباح بيعها حالاً أونسيئة. 
وإذا فرضنا جدلا أن للكتلة التقدية المعاصرة قيمة ذهبية: فإن الوزن الذهبى 
المعلوم للحلية الذهبية بجهول المساواة لُمنها المعاصر المكيّف. فيقع الغرر مع 
ربا التقاضل في البيع حسب امانعين: وتغلق تحارة الحلي هذه الفتوى. 


يقول ابن ثيمية: ويحوز بيع المصوع من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط 
التمائل. ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة» سواء كان البيع حالا أومؤجلا مالم 
يقصد كوفا تمنا. انتهى.1 

قال ابن قيّم الجوزية:"'الحلية المباحة صارت بالصْنعة المباحة من جنس الشياب 
والسلع؛ لا من جنس الأثمان. ولهذا لم تجب فيها الزكاة: فلا يجري الربا بينها 
وبين الأتمان؛ كما لا يحري بين الأتمان وبين سائر السلع؛ وإن كانت من غير 
جنسهاء فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن متصود الأمان وأعدّت للتجارة: 
فلا محذور في بيعها بجنسها".2 


لببنك! 

إذا عني ابن تيمية وتلميذه ابن القيم تحول الشراء بنقود غير ذهبية: 
فواضح: وإن عنيا نقود الذهب. فاراه خطأ فقهيا. خالا للقاعدة الربوية؛ لأن 
الحلي لا زالت إذ ذاك مقابلة لجنسهاء صنمًا وربوية» تمنع التقسيط. 


1/ ابن تيمية الاختيارات الفقهية: تح/سامي بن جاد الله دار عطاءات العلم للنشرء الرياض: 
2/بن القيم: إعلام الموقعينء تح/حمد عبدالسلام إبراهيم: دار الكتب العلمية: بيروت» لبنان. 
ط 1:ج 2 1ه -1991م. صمحة: 105 
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فالحلي بحرد سلع؛ تباع وتشترى بالكتلة التقدية؛ التى أصبحت أوراقا وقطعا 
نقدية لا معدن ذهب. 

أحدهما عاصر التقدين الذهبي والفضي, فهؤلاء على صواب في 
مذهبهم؛ لآن تطبيق القاعدة الربوية يقنضيه. وقول جمهورهم أرجح. 

ثانبهما عاصر الورق والقطع التقدية والصكوك البنكية 
عنها؛ وتحول الحلي إلى بحرد سلع؛ ولا مناسبة ربوية بينها وبين التقود الجديدة. 
ولم يكلفوا أنفسهم البحث عن علاقتها بالذهب والفضة من عدمهاء وإذا كان 
لهم جمهور فمولهم مرجوح. 
فأصروا على صفة الثمنية الزائلة عنهماء إضافة إلى التحليل السطحى للأدلة 
ما جعلها نصرا للمبيحين. 
اشترك الفريقان في الأدلة واخثلفا في فهمها. أما الحديث فمانع وقت تجحانس 
النقود والحلي معاء وليس عند اختلاف التجانس. 
استناد التحريم على مقابلة الكتلة النقدية للقيمة الذهبية في المؤسسات المالية 
العاللية اسحلا لاغياء لتوقف العمل با عالميا. 
تغط لبعض امانعين » رغم أن سو ري 
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أ/ توفير غير المستعجل مبلعا ماليا عنده. أوعند البائع» ليشترى 
الوزن المناسب للسمن يدا بيد دون تعبين القطعة قبل تمام التوفير. 

ب/ أما المستعجل المضطرء كالعروس التي يداهمها موعد الزفاف 
فيستشنون لها تيسير الإباحة. 
قياسا مع الفارق على الاضطرار في أكل الميتة» لأن أمر الربا أعظم. فاكل 
الميتة لضمان الحياة وتجنب الهلاك المتيقن: وبِقَّدّر بقدره الخفيف. أما الحلى 
فلا يضطر إلبها لتحنب الهلاك. إنما للتزين: والترفه. فالانتظار إلى توفر المال 
لا يميت. وغير مقدر بقدره؛ لآن المشتري موسع عليه في المقدار المبتاع. 


وإذا أقرّ المانعون بقيمة القول المبيح. فما الداعي إلى التمسك بالتحري. 
7تنسيات: 

+البلدان التى تعادل كتثلتها النقدية وديعة أوقيمة ذهبية: 
1/ لا يجوز التفسيط بين التّمن والحلى الذهبية» بسبب اتحاد الجنس. 
2/ ك0 العلم بمساواه وزن الميمة الذهيية للثمن مع وزن الحلى المشتراهة 

++ بدأ طبع الأوراق التقدية بعيدا عن الذهب والفضة عام 
0« الموافق ل 1038ه. 

+++تزايد أسعار الحلي. مستمرء إلى غاية تسديد الأقساط. 
شحرج حالتان: ' ' 

/ إذا سلمت الحلى المباعة بالتقسيط للمشتريء فلا تابر 

لذلك. لأنها مسنقرة في يده. 


التبسيطا.ق بيخ الخلى بالتقنسيطظ الاستاد شراير: ض 14 


ب/ إذا باعها بشرط الإبقاء عنده إلى السداد تتاثر بتغير 
الأسعار لداعت يد البائم في عله معرنة ذلبيم و#بوسة عنيه ويسرح 
البعضض 7 شراط البائع إيماء الزيادة عيك آخر قسط إدا وقعتء لكنه سعحمط 
مله شرعا بسبب جهل المشتري مسبقا وهو من العرر. 


00 +++ +أمر الرباعظيم, لكن الفقه الرخصة من عالم؛ وليتنا نكون 
التشديد فيعرفه كل الناسء؛ ويكفيه لفظة حرام. 000 
+++ جلا يسن التوسع في السسيطء لأنه يبفى دينا: هه بالليل. 
وذلاً بالنهار: والسفال التنازع في تسديد الأقساط وارد إن لم تضبط 
مدب أن يتخذ تقسيط الحلى للمنية. لا للتجارة. وإلا سنؤول 
بالقصد إلبها إلى الثمنية وتندرج على الأقل تحت الشطر الثاني من القاعدة 


أعلاه. 

211111116 3 السلعة في الحلى. لايمنع تطبيق القاعدة الربوية في 
صرف اللمود ببعضها ؛ اتحادا واختلافا في الجنس. لانطباق صفة مشتركة ربوية 
اف اليه 
8 حاعة: 


أما بعد: : فقد أسميت بحثى هذا "التبسيط" إشارة إلى أن تناول مسائل 
الفقه ليس بالتشنج النفسي والمعنوي والفردي والاجتماعي عند الفقيه وإنما 
ببسط مسائله لمن يستحقها. فإن الله بسط العلم لحاجة الخلق إلى تطبيقه على 
هدى ونورء ومن يقدمها للناس بالانقباض لا يحصل منه صواب بالتأويل 
المتكلف. وتحميل النصوص ما لا تطيق ولي أعناقها؛ وتضييق سبل تحصيل 
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فإن حسن النظر في متغيرات الأحوالء والوسائل؛ يصوب الإسقاط الشرعي 
علبهاء وضبابيته يبقبها خارج التشريع؛ وما جاءت الشريعة الغراء لتترك 


وحسئن النظر في مقاصد الشريعة من استهداف الحكم على الوقائع 


وحسن سر المعاني الحقيقية للنضوص يعين على استنباط 
وقوالب صروف البعر ل تركب على بعنها فالأرصاف المختلفة لمتقير: 
للمسائل تُصرف فهم الباحث والمجتهد إلى إسقاط أحكام جديد 
ونانية للفلل الجديدة باقر قروا شيا 


وكذلك الأحكاء؛ فليس من الكياسة وإعمال العمل الموهوب من خالقه تعالى 
الثبات على أحكام قديمة لأوصاف ووسائل وآليات جديدة. 


ليس القصد من هذا البحث التوغل في وين عزيمة؛ أوترخيص 
لحاجة: وإنما لتثبيت عزيمة أحكام الطوارىء لتحتضن في الإطار الشرعي. 

وهذه مساهمة وإثراء لا إبداع جديد. وسبق غيري لهذا الموضوع 
معلوم: لكن الله وسع على عباده الفهم والاجتهاد. بشع ص عن ار 
بالدنيل والأصول كم ا والنشهي. ايده 
المسألة أمام كل تحاول فبها. 


بف 
6 
بف 
6 
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والله أسأل 7 هذا العيل ف سبيله وابتغاء مرضاته: 5 


أغاه الأستاذ سعدالدين شراير بالبرواقية في 24 ماي 2024م 
الموافق ل 16 ذي المعدة 1445ه 


